المعالجة المحاسبية للاستثمـــارات

الماليــــــة في ضــــوء معايـــــــــير 

المحاسبـــة المصريــة  

إعـــداد 

محاسب / حسن علي حسن المنجو

مديرعام بالجهاز المركزى للمحاسبات 
الإسكندريـة في 30/11/2009 

المقدمــــة
1- أهمية البحــث : 


لدي قيامي بمراجعة القوائم المالية لاحدي شركات القطاع عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2008. تبين لي وجود أوراق مالية ( أسهم في شركات متداولة بالبورصة المصرية ) ضمن الاستثمارات المالية للشركة، وأنها مقيمة بالتكلفة ومن ثم فقد طلبت من الشركة إثبات تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة لها في تاريخ إعداد القوائم المالية، وهو الأمر الذي استجابت له الشركة ،وقامت بالتعديل اللازم. وأدرجت الفروق ضمن حقوق الملكية طبقا للمعايير المحاسبية السارية. 

ولدي مناقشة ما قامت به الشركة من تعديلات بالإدارة اعترض أحد رؤسائي بشدة علي تلك المعالجة المحاسبية باعتبار أن تلك الاستثمارات طويلة الأجل، وبالتالي يتم إثباتها وإعادة قياسها بالتكلفة، ومن ثم فلا يجوز الاقتراب من هذه القيمة سيما وأن تلك الاستثمارات مقتناه من فترة طويلة ولم يتم التعامل عليها منذ تاريخ اقتنائها .


ودارت مناقشات حول تلك المعالجة ما بين مؤيد لما ذهبت إليه الشركة من إعادة القياس بالقيمة العادلة وما بين معارض لذلك بشدة، وآخرين استوي لديهم الأمر لأي من المعالجتين. 


وكان لابد من العودة إلي معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006

وكذا معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم243  لسنة 2006 بل وتطلب الأمر أيضا الرجوع إلي معايير المحاسبة الدولية لاسيما المعيار المحاسبي الدولي رقم (39)  الساري اعتبارا من عام 2001 والصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية فضلا عن بعض الشروح القليلة التي توافرت حينئذ. 


تطلب الأمر المزيد من الجهد والوقت حتى أتمكن من فهم وتفهم المعالجات الهامة المستخدمة والواردة بمعايير المحاسبة المصرية وعلي الأخص المعيار المصري رقم (26) الأدوات المالية : الاعتراف والقياس. 


لقد تبين لي احتواء المعيار علي مفاهيم جديدة لم يسبق لنا التعامل معها من ذلك:

· أن المعيار يمثل أحد معايير القيمة العادلة أي المعايير التي تعتمد علي المعالجة المحاسبية من خلال نموذج القيمة العادلة وليس من خلال نموذج التكلفة التاريخية. 

· أن المعيار ضمن معايير أخرى يمثل تهديدا لمفهوم التكلفة التاريخية الذي كان يعتبر في وقت ما أحد المبادئ المحاسبية التي تلقي قبولا عاما. 
· تجاوز المعيار لمفهوم تقسيم الاستثمارات المالية إلي طويلة الأجل وقصيرة الأجل. 
· أن المعيار قد تعامل مع الأصول المالية باعتبارها إما أدوات حقوق ملكية، أو أنها عقود أو اتفاقات ترتب دائنية للمنشأة طرف الغير .
· أن الأصول المالية التي تتضمن حقوق ملكية لها معالجة محاسبية تختلف عن المعالجة المحاسبية للأصول المالية التي تتضمن دائنيه لصالح المنشأة علي الغير. 
· لم يستخدم المعيار كلمة الأسهم تقريبا، باعتبار أنه من المفهوم أن أدوات حقوق الملكية تتضمن " الأسهم " وهو الأمر الذي قد استغلق فهمه علي البعض، وذلك علي الرغم من استخدام كلمة الأسهم كثيرا بملحق المعيار.
· لم يستخدم المعيار كلمة " السندات " تقريبا، وذلك باعتبار أنه من المفهوم أن السند يمثل دائنيه للمنشأة طرف مصدر السند. 
لقد بدا لي أنه من المهم توسيع دائرة المناقشة حول أحكام وضوابط المعيار المصري (26) الأدوات المالية – الاعتراف والقياس.

2- هدف البحث ونطاقــــه  


يركز البحث علي عرض لأهم المفاهيم والأحكام والضوابط التي تضمنها المعيار المحاسبي المصري رقم (26) بشأن المعالجة المحاسبية للأدوات المالية ولكن مع مراعاة ما يلي : 

· لم يتضمن البحث مناقشة الالتزامات المالية. فقط الأصول المالية أو الاستثمارات الماليـة. 

· لم يعرض البحث للضوابط والأحكام التي تناولها المعيار المحاسبي المصري رقم (26) بشأن المشتقات باعتبار أن الممارسات العملية في مصر لم تتعرض بشكل واسع لهذه الفئة من الأصول المالية واقتصر التعامل عليها تقريبا بالبنوك. 
· غني عن البيان أن الاستثمارات في أوراق حقوق ملكية بغرض السيطرة، أو بغرض ممارسة نفوذ، أو تأثير جوهري تخضع لأحكام معايير مصرية أخرى، ومن ثم فهي خارج نطاق البحث. ولكن تجدر الإشارة إلي أن المعيار المصري (26) يوفر تطبيقات بديلة للمعيار المحاسبي المصري رقم (18) الاستثمارات في شركات شقيقة والمعيار المصري رقم (27) حصص الملكية في الشركات المشتركة والمعيار المصري رقم (37) عقود التأمين . 

3- خطة ومنهج البحـــث : 


تتحدد خطة البحث في ضوء المستهدف من عرضه وتقديمه ولقد تم تقسيم البحث إلي 4 مباحث علي النحو التالـــي : 

المبحث الأول : ويعتبر مبحثا تمهيديا لمناقشة مفهوم القيمة العادلة حيث أن نموذج القيمة العادلة هو محور معايير المحاسبة حاليا ومستقبلا، ويرتبط هذا النموذج ارتباطا وثيقا بمعيار المحاسبة المصري رقم (26) الأدوات المالية الاعتراف والقياس، والذي يتضمن المعالجة المحاسبية للأصول المالية . 

المبحث الثاني : يتناول الأساليب الفنية لتبويب الاستثمارات المالية في ضوء معايير المحاسبة المصرية لما لهذا التبويب من أثر علي المعالجة المحاسبية للاستثمار المالي عند الاعتراف الأولي به، وعند القياس اللاحق له ويتناول المبحث أيضا مشكلة التحويل بين فئات الاستثمارات. 

المبحث الثالث : يتناول القياس المحاسبي للاستثمارات المالية. ويشتمل علي عدد من البنود الهامة مثل المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية بأنواعها عند القياس الأولي لها، وعند القياس اللاحق. وأيضا نناقش في هذه المرحلة بعض المشكلات المحاسبية مثل معالجة التغيرات في فترة التسوية للأوراق المالية – إثبات الشراء المتعدد للورقة المالية – الشراء لمجموعة أوراق ضمن صفقة واحدة - المعالجة المحاسبية للسندات، والقروض و المديونيات - خسائر الاضمحلال. 

المبحث الرابع : يتناول أثر الأزمة المالية العالمية علي نموذج القيمة العادلة، وعلي تبويب الاستثمارات، والمناقشات التي جرت حول هذا الموضوع، والتعديلات التي صدرت علي معايير المحاسبة في ضوء ذلك.


وفي نهاية البحث نصل إلي أهم النتائج والتوصيات. وعلي أمل أن يسهم هذا الجهد المتواضع بشكل يسير في إثراء المناقشات حول موضوع الاستثمارات المالية.


وقد تم اعداد البحث في إطار تحليلي من خلال استقراء معايير المحاسبة المصرية والدولية ومناقشتها، كما تم الأخذ من الدراسات والآراء والمناقشات والشروح التي سبقت – علي قلتها – والمرتبطة بذات الموضوع. 

والله من وراء القصد ،،
المبحــث الأول

دراسة تمهيدية عن القيمة العادلــة 
ـــــــــــ
1-1- مقدمــة 

مر إصدار المعايير المحاسبية التى تتناول المحاسبة عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية بأربعة مراحل : 

· مرحلة النقاش وتثبيت المفاهيم الأساسية للقيمة العادلة لدى المستفيدين ومستخدمي القوائم المالية , وقد تضمنت تلك المرحلة إجراء المقارنات بين نموذج التكلفة ونموذج القيمة العادلة والمفاضلة بينهما . 
· مرحلة الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية , وذلك بغرض تحديد الفرق بينها وبين التكلفة , والإفصاح خارج القوائم المالية لتزويد مستخدمي تلك القوائم بكافة المعلومات الملائمة عن البنود التى تم الإفصاح عنها , ومن ثم صدر المعيار الدولى رقم ( 32 ) المتعلق بالعرض والإفصاح والساري اعتبارا من 1996 . 
· مرحلة إصدار المعايير الموجبة لاستخدام نموذج القيمة العادلة , والإفصاح عنها فى صلب القوائم المالية , خاصة بالنسبة للأدوات المالية . حيث صدر المعيار الدولى رقم( 39 ) المتعلق بالاعتراف والقياس والساري اعتبارا من العام 2001 . 
· مرحلة تصويب التطبيق فى ضوء نتائج الأزمة المالية العالمية , حيث دار نقاش وجدل واسع حول دور معايير القيمة العادلة فى نشوب تلك الأزمة , وهو الأمر الذى تم استبعاده لاحقا من خلال الدفاع المضاد الذى شنته الجهات التى تناصر مفهوم القيمة العادلة . إلا أن الأمر قد ترتب عليه إعادة النظر فى بعض المعايير وإصدار تعديلات عليها خلال العام 2008 , وهو ما سنعرض له فى مبحث مستقل . 
1-2- تعريف القيمة العادلة  

تعرف القيمة العادلة – طبقا لمعايير المحاسبة المصرية – بأنها القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بارادة حرة . 

هذا المعنى للقيمة العادلة يتضمن ما يلي : 

· يجب أن يكون لدى طرفي المعاملة رغبة فى التبادل حيث إن التبادل القسرى أو الاجبارى نتيجة لقانون أو التزام أو ظروف غير عادية , لا يوفر ظروفا مناسبة لتحقيق القيمة العادلة , فالأسعار الجبرية التى تحددها الحكومات لتبادل سلعة ما قد لا تعكس القيمة العادلة .
· إن طرفي المعاملة لديهما معلومات كاملة عن حقائق السوق , وعن واقع الأصل أو الالتزام الذى يتم التعامل عليه . ومن ثم فان انخفاض مستوى المعلومات المتاحة فى هذا الشأن لا يوفر ظروف تحقيق القيمة العادلة , وقد تبدو الحقائق المطلوبة متوافرة فى سوق نشطة لتداول الأصل أو الالتزام , سوق تحكمه مستويات عالية من الإفصاح والشفافية , ونشير الى أن جهل احد أطراف المعاملة لبعض المعلومات قد يؤثر على القيمة التى يقبل بها أساسا للتعامل , ومن ثم لا تعد قيمة عادلة طالما سيترتب على استكمال إحاطته بكافة الحقائق تغييرا فى قرار الشراء أو البيع . 
· يقصد بالإرادة الحرة عدم وجود اتفاقات أو تسويات ملزمة لإتمام عملية التبادل . 
1-3- مفهوم القيمة العادلة 

ينقسم مفهوم القيمة العادلة الى قسمين : 

أولهما : قيم تستند الى السوق وهى : 

· القيمة السوقية اى الأسعار المعلنة فى سوق نشط.
· القيمة العادلة أي المبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل أصول أو تأدية التزامات بين أطراف لديها معلومات وراغبة في عملية التبادل مباشرة. 
ثانيهما : قيم لا تستند بالضرورة إلي السوق مثل :

· القيمة من الاستعمال أو القيمة الاستخدامية
· القيمة القابلة للاسترداد 
· القيمة الاستبدالية 
· قيمة التصفية 

من المفهوم السابق نجد أن القيمة العادلة هى أوسع واعرض من مفهوم القيمة السوقية ، كأن القيمة السوقية هى فقط احد أهم مقاييس القيمة العادلة وليست هى المقياس الوحيد .

  يشترط نموذج القيمة العادلة ضوابط معينة للسوق حتى يمكن الاعتراف بالقيمة السوقية كقيمة عادلة حيث أن القيمة السوقية قد تتحدد فى ظل ضغوط أو ظروف معينة يترتب عليها خسارة أو ربحا . اما القيمة العادلة فهى القيمة المناسبة والملائمة لطرفي المعاملة وتحقق منفعة للطرفين , ولا يشترط أن تكون هى القيمة السوقية الفعلية . وللتدليل على هذا المعنى فان القيمة العادلة لعدد من الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية حاليا – بعد الأزمة المالية العالمية – تزيد عن القيمة السوقية لها لوجود ضغوط بيعية وانكسار القوة الشرائية . 


توجب معايير القيمة العادلة بان يتم قياس الأصول عند نقطة الإقرار المبدئي لها بالدفاتر بالقيمة التبادلية لها، أو بالمبلغ الفعلي المدفوع فيها، والذي يتم قبوله عادة باعتباره قيمة عادلة ما لم توجد أدلة مقنعة تفيد بغير ذلك . 


ان السعر المصرح به قد لا يمثل القيمة العادلة فى ظل توافر معلومات تثبت – فى النهاية – أن الأصل محل التعامل أكثر ( أو اقل ) قيمة من السعر المدفوع فيه فى عملية التبادل . وإذا ما ظهرت دلائل تشيرالي أن السعر المدفوع لا يمثل قيمة عادلة فان سعر التبادل قد لا يكون كافيا – من وجهة نظر معايير القيمة العادلة – لقياس قيمة الأصل أو إثباته فى الدفاتر . وللتدليل على ذلك نعرض المثال التالي وهو حالة واقعية لأحد الشركات . 

حالة واقعيـــة : 
أدرجت الشركة ( م ) ضمن أصولها الثابتة مبلغ 350 ألف جنيها قيمة ما تم سداده نقدا لتملك وحدة تجارية بأحد العقارات الحديثة بمنطقة وسط البلد . 

وقد تبين أن الشركة كانت تشغل بالإيجار " فيلا " على كامل مسطح الأرض التى شيد عليها العقار المشار إليه , وانها تنازلت عن حقها فى الانتفاع بتلك " الفيلا " لصالح المالك وأخلت الموقع رضائيا بعد عدة جولات بالمحاكم , كما تبين أن سعر الوحدة المثيلة قد تم بيعها بنحو 7 مليون جنيه . 
التعليــــق : 
أن المبلغ الذي سددته الشركة – 350 ألف جنيه – رغم انه ثابت بالعقد باعتباره مقابل تملك الوحدة العقارية المشتراه , واعترف بذلك طرفي المعاملة إلا أن الظروف التى أحاطت بتلك المعاملة تجعل من المتعذر التسليم بتلك القيمة والاعتراف بها عند الإثبات الأولى للعقار بالدفاتر . ويكون من المناسب فى هذه الحالة إثبات قيمة الأصل بالقيمة العادلة والتى تم استنتاجها من حالات المثل بقيمة حول مبلغ 7 مليون جنيه . 
ان المبلغ المصرح به أو المدفوع وقت التبادل هو قرينة على القيمة العادلة , ولكنها تقبل الإثبات العكس إذا ما توافرت ظروف أو أدلة كافية وملائمة . 
وعند القياس اللاحق قد يجد البعض صعوبة وعدم ارتياح حيال استخدام القيمة العادلة . ويرجع ذلك الى صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول فى ظل غياب سوق نشطة. 
 

ويمكن القول من خلال متابعة إصدارات المعايير أن المعايير الدولية ومن بعدها المعايير المحلية تتجه تدريجيا نحو استخدام نموذج القيمة العادلة فى قياس وتقييم بنود القوائم المالية , وذلك من خلال محاولة إيجاد آليات مناسبة لقياس تلك القيمة . 

1-4- افتراضات القيمة العادلة : 


أن استخدام نموذج القيمة العادلة فى القياس المحاسبي يبدأ من افتراضات أساسية تمثل الإطار المرجعي لنموذج القيمة العادلة , ومن أهم تلك الافتراضات : - 

1- أن مشترى الأصل يرغب فى استخدام الأصل بحالته الجارية ولديه القدرة على استخدامه , ومن ثم فان المشترى الذى لا يستطيع تشغيل الأصل أو جزء منه فى النشاط أو لا يرغب أساسا فى استخدامه هو خارج السوق، ولا يعتد به أو بالسعر الذى يقدمه كسعر عادل . 
مثال : قد يشترى صيدلي محلا بجوار صيدليته فى حدود المدى المسموح به ويحصل على ترخيص صيدلية ثانية ليس بغرض تشغيلها , ولكن بهدف منع الآخرين من شراء نفس المحل وتشغيله كصيدلية لمنافسته فى تلك المنطقة , وهو قد يدفع سعرا أعلى من المعتاد قد لا يمثل القيمة العادلة . 
2- أن مشترى الأصل سوف يستخدم الأصل بأفضل طريقة ممكنة . 
مثال : قد يشترى احدهم قطعة ارض زراعية , ومن المتوقع أن تدخل الى كردون المدينة , فمن المهم أن يؤخذ هذا الأمر فى الحسبان لدى تحديد قيمتها فى ضوء أفضل استخدام لها .  
جـ- أن مشترى الأصل يتوافر لديه حرية الحصول على المعلومات المناسبة والمعقولة عن حالة الأصل، اى انه قد عاينها وقبلها بالحالة التى هى عليها . 
د- أن الطرفان لديهما القدرة على الدخول الى السوق , وان السوق يتوافر فيه العناصر المؤهلة لاعتباره سوقا نشطة . 
1-5- قياس القيمة العادلة 

تمثل الأسعار المتاحة فى السوق النشط أفضل دليل على القيمة العادلة، ويتم التعامل معها كأساس للقيمة العادلة إذا ما كانت متاحة , ومن المهم فى هذه المرحلة الإشارة الى أن السوق النشطة يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية حتى يمكن الاعتداد به .  

· أن تكون الأصناف التى يتم التعامل عليها بالسوق متجانسة وبمواصفات محددة , إن وجود فروق بين الأصناف التى يتم التعامل عليها يجعل منها سلعا مختلفة .
· أن يتواجد البائعون والمشترون الراغبون فى التعامل – عادة – فى اى وقت . حيث يتعذر أن يطلق على سوق ما : سوقا نشطة، بينما لا يوجد بها بائعون أو مشترون . إذا هى سوق مفتوحة وأحجام التداول فيها مناسبة . 

· أن تكون أسعار البنود والأصناف التى يتم التعامل عليه معلنة ومتاحة للمتعاملين , وان تكون عمليات التبادل التي يعتمد عليها حديثة ومتكررة. 
 
أن القيمة العادلة فى ظل سوق نشط تتوافر فيه الشروط سالف الإشارة إليها هو أمر لا بديل له ولا يؤخذ بشئ آخر حال توافر السوق النشط . 

فى حالة عدم توافر السوق النشط فان الإجراء البديل قد يكون أكثر صعوبة لما يصاحبه من مشكلات متفاوتة طبقا للبديل المستخدم . على أن البديل المستخدم يعتمد على أفضل المعلومات والأساليب المتاحة، مما يتيح أفضل تقدير للقيمة العادلة . ومن أهم تلك الأساليب : 

· القيمة المحسوبة على الناتج من استخدام الأصل ( القيمة الاستخدامية ) 
· القيمة القابلة للاسترداد من التصرف فى الأصل 
· القيمة الاستبدالية أو الاحلالية 
هذه الطرق تتضمن نسبة من التقدير الشخصي والخبرة مما يتطلب المزيد من الجهد والدراسة والتوثيق . 
1-6- مقارنة بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة : 

   
يعتبر مبدأ القياس بالتكلفة التاريخية احد المبادئ المحاسبية التى كانت تلقى قبولا عاما من جموع المحاسبين , وقد استمر استخدام هذا المبدأ المحاسبي لفترات طويلة صادف خلالها بعض الانتقادات التى بدت خجولة ثم تحولت الى انتقادات صارمة .
وبتطور المفاهيم والمبادئ المحاسبية بظهور معايير المحاسبة، فقد بدأ مفهوم القيمة العادلة يتسلل تدريجيا كأحد أدوات القياس المحاسبي المعترف بها، بل والتى انحازت إليها معايير المحاسبة فى كثير من الأحوال . ورغم هذا لم يصل الأمر بعد الى الإحلال الكامل لنموذج القيمة العادلة بدلا من نموذج التكلفة التاريخية، نظرا لمشكلة أساسية فى نموذج القيمة العادلة لاعتماده فى بعض الأحيان على التقدير الشخصي، بل تطلبه لأساليب معقدة فى بعض الأحيان.. مقابل سهولة استخدام نموذج التكلفة ، فضلا عن تعذر إيجاد قيمة عادلة لأحد البنود في بعض الأحوال القليلة.  

إن أهم اوجه الاختلاف بين النموذجين يمكن عرضها من خلال المقارنة التالية 

مقارنة بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة التاريخية
	وجه المقارنة
	القيمة العادلة
	التكلفة التاريخية

	إمكانية مقارنة بنود القوائم المالية 

المعلومات عن العوائد المتوقعة 

مدى إظهار اثر قرارات الإدارة على الاحتفاظ بالأصول والالتزامات 

توقيت الاعتراف بالأرباح والخسائر 

مدى سهولة التطبيق 
	يوفر أساسا منطقيا يجعل البنود المتشابهة تبدو كذلك . والبنود غير المتشابهة لا تبدو متشابهة. 

يوفر معلومات عن العوائد المتوقعة من الأصل أو الأعباء المقررة بسبب الالتزامات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة 

يعكس تأثير قرارات الإدارة على مواصلة الاحتفاظ بالأصول أو تحمل مديونية الالتزام . فضلا عن اثر قرارات الإدارة ببيع أو تملك الأصول وتحمل أو تسوية الالتزامات على الأداء المالي للمنشأة . 

تعترف بالمكاسب والخسائر من التغيرات السوقية عندما تحدث. 

يتطلب بيانات إضافية مثل الأسعار السوقية وبعض التوقعات والتقديرات لإمكان إثبات قيم البنود المختلفة وهو ما قد يترتب عليه : 

1- استبعاد بعض البنود من التقييم بالقيمة العادلة لتعذر إيجاد قيمة عادلة لها . 
2- حدوث مشكلة درجة الثقة فى المعلومات والتقديرات والتوقعات. 
	يقلل من جدوى المقارنة لأنه يجعل البنود غير متشابهة تبدو متشابهة . وان البنود المتشابهة تبدو غير متشابهة.
يوفر معلومات تاريخية عن العوائد المتوقعة من الأصول أو الأعباء المقررة بسبب الالتزامات فى ظل الظروف التى كانت سائدة وقت تملك أو تكبد الأدوات المالية. 
يعكس – فقط – تأثير قرارات الإدارة على تملك أو بيع الأصول أو تحمل الالتزامات على أداء المنشأة . ويتجاهل قرارات الإدارة بشأن مواصلة الاحتفاظ بالأصل أو تحمل الالتزام .

تعترف بالمكاسب والخسائر من التغيرات السوقية عندما تتحقق بالبيع أو التسوية، رغم أن البيع أو التسوية ليس الحدث الذى تسبب فى المكسب أو الخسارة . 

القيم يتم إثباتها بالمعلومات المتاحة داخليا عن أسعار المعاملات الماضية، دون الرجوع الى تعقيدات الأسعار السوقية ومشكلات التقديرات والتوقعات .   


ورغم الأفضلية النسبية من الناحية الاقتصادية لنموذج القيمة العادلة، إلا أن مشكلة درجة الثقة فى تقديرات القيمة العادلة مازالت تمنع من التحول الكامل للعمل به كأداة قياس وحيدة، ومن ثم فقد زاوجت المعايير المحاسبية ما بين النموذجين لدى قياس البنود المختلفة، وان بدا واضحا انحيازها نحو نموذج القيمة العادلة كلما كان ذلك ممكنا لاسيما بالنسبة للبنود التى تسمح طبيعتها بذلك مثل الأدوات المالية، وهو الأمر الذى سنناقشه فى المباحث التالية . 

المبحث الثانى

تبويب الأدوات الماليــة

فى ضوء المعايير المحاسبيـــة
ـــــــــ
2-1 مقدمــــة: 

اهتمت معايير المحاسبة المتعلقة بالأدوات المالية بمشكلة تبويب الاستثمارات المالية , وهى فى هذا السبيل قد نحت جانبا التسميات والمسميات السابق التعامل بها , وقدمت تبويبات جديدة بمسميات جديدة , ومن ثم فقد أضحى تبويب الاستثمارات تحت مسمى طويلة الأجل وقصيرة الأجل هى مسميات متقادمة فنيا ومهجورة عمليا . 

ونستطيع أن نزعم أن اهتمام المعايير المحاسبية بتبويب الاستثمارات المالية يمثل احد أهم الموضوعات التى تناولتها معايير المحاسبة عن الاستثمارات المالية، نظرا لتأثيرها المباشر على المعالجة المحاسبية لتلك الاستثمارات . 

صنفت معايير المحاسبة الاستثمارات المالية الى أربع فئات : 

· استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر . 
· استثمارات مالية متاحة للبيع. 
· استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. 
· القروض والمديونيات التى تقدمها المنشأة للغير. 
ونعرض فيما يلي خصائص وضوابط كل فئة من تلك الفئات الأربع . 

2- 2 الاستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال أرباح والخسائر : 


تمثل تلك الفئة التبويب الأساسي أو القياسي للاستثمارات المالية، وان كافة التبويبات الأخرى تمثل حالات خاصة بحسب طبيعة الأصل المالي، وبحسب ظروف إدارة المنشأة . 

    يمكن للمنشأة تبويب اى أصل مالي ضمن هذه الفئة دون تحفظات شريطة أن يتم الاعتراف الأولى به ضمن هذه الفئة، اى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر . 

ويتم تبويب الأصل المالي ضمن فئة الاستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر فى ظل مجموعتين من الظروف. الأولى إلزامية، والثانية اختيارية .

المجموعة الأولى : الأصول المالية المقتناة بغرض المتاجرة 


يوجب المعيار تبويب تلك الأصول المالية باعتبارها أصولا مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ولا مجال للمنشأة فى اختيار هذا التبويب فى تلك الحالة . وتتحقق شروط اعتبار الأصل مقتنى لغرض المتاجرة وجوبا فى الحالات الآتية : 

· إذا تم الاقتناء بصفة أساسية لغرض البيع أو إعادة الشراء فى مدى قصير.
· أن يمثل الاستثمار أو الأصل المالي جزءا من محفظة أوراق مالية محددة بغرض إدارتها معا , ويوجد دليل على معاملات فعلية حديثة تؤكد الحصول على أرباح قصيرة الأجل . 
·  المشتقات المالية – فيما عدا المشتقات التى تمثل أداة تغطية مخصصة وفعالة .
المجموعة الثانية : الأصول المالية الأخرى 


هى استثمارات لا تنطبق عليها الشروط سالفة الذكر. ومن ثم لا يوجد على المنشأة إلزام بتبويبها باعتبارها أصولا مالية بغرض المتاجرة، إلا إذا رغبت المنشأة فى ذلك اختيارا. وذلك بشرط أن يتم الاعتراف الأولى بالاستثمار المالي بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، اى أن تكون رغبة المنشأة متجهة الى هذا التبويب منذ الاعتراف الأولى به . 


والأمر على هذه الصورة يعنى السماح بتبويب اى أصل مالي ضمن هذه الفئة طالما تم الاعتراف الأولى به بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر , الأمر الذى يؤكد على أن التوجه العام للمعايير هو نحو الأخذ بنموذج القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر فى قياس واثبات بنود القوائم المالية كلما كان ذلك ممكنا . 


اما الاستثناء النادر والوحيد والذي يحد من قدرة المنشأة على تبويب الاستثمار المالي باعتباره مقيما بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، فيتمثل فى الاستثمارات فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها أسعار سوقية  من خلال سوق أدوات مالية نشط، والتى لا يمكن قياس قيمتها العادلة بدقة يعتمد عليها وتثبت بالتكلفة. 


ويلزم التأكيد على أن عدم وجود سوق نشطة أو أسعار سوقية ليس كافيا – وحده – للخروج من إمكانية التبويب ضمن هذه الفئة , ولكن يجب أيضا أن يكون من المتعذر تحديد القيمة العادلة بدقة يعتمد عليها . 


واستطيع الزعم بان تلك الحالة النادرة يمكن أن تمثل فئة خامسة فى ضوء استثنائية المعالجة المحاسبية لها كما سيرد فى المبحث التالي . 

2-3 الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 


هى أصول مالية – غير مشتقة – يتوافر فيها الشروط الآتية: 

1- أن لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد. 
2- أن لها تاريخ استحقاق محدد. 
3- أن المنشأة لديها النية والقدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. 
    ومن أهم صور تلك الأصول السندات بأنواعها .
من استعراض الشرطين أ , ب يتبين أن الأدوات المالية المتعلقة بحقوق الملكية مثل الأسهم لا يجوز إدراجها ضمن هذه الفئة، حتى وان تم الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون تصرف فيها 
, ويرجع ذلك الى :

· أن المبالغ التى يحصل عليها حامل السهم متفاوتة ولا يمكن تقريرها مستقبلا. 
· أن السهم له عمر غير محدد وبالتالي ليس له قيمة استردادية. 
· أن التقلبات في أسعار الأسهم لا يوجد عليها مؤشرات مؤكدة بأن الانخفاض أو الارتفاع في أسعارها مؤقتا أو دائما.  
2-3-1 مشكلات التبويب 


تمثل فئة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق احد المعالجات الخاصة لتبويب الاستثمارات، بشرط توافر الضوابط المشار إليها , ولكن المشكلة تثار بشأن الضابط الثالث " نية المنشأة فى الاحتفاظ بالأصل، وقدرتها على ذلك " حيث أن قياس هذا الشرط يجب توافر الشفافية بشأنه، من خلال معلومات وبيانات توفرها المنشأة، تؤكد توافر شروط استخدام التبويب ضمن هذه الفئة . 
2-3-1-1 توافــر النيــــة : 

· يقصد بتوافر النية أن تكون المنشأة راغبة فى الاحتفاظ بالأصل المالي حتى تاريخ الاستحقاق وليس الاحتفاظ به لمدة طويلة غير محددة . 
· لا تعتبر النية متوافرة إذا كانت المنشأة مستعدة لبيع الأصل تلبية لمتغيرات السوق (تغير سعر الفائدة – تغير المخاطر السوقية – تغير شروط مصادر التمويل – مخاطر السيولة – مخاطر العملة ). 
· لا تعتبر النية متوافرة إذا كان للجهة مصدرة الورقة المالية أو السند حق تسوية الأصل المالي بمبلغ يقل كثيرا عن تكلفته المستهلكة . 
2-3-1-2 القدرة على الاحتفاظ بالأصل: 

· يقصد بها أن يتوافر لدى المنشأة موارد كافية لتمويل الاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق. 
· عدم خضوع الأصل المالي لقيود قانونية أو تعاقدية تحد من قدرة المنشأة على الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق كما هو الحال عند الحصول على قرض بضمان الأصل المالي . 
ان توافر الضوابط المشار إليها لا يرتب إلزاما على المنشأة بتبويب الأصل المالي ضمن هذه الفئة ولكن معيار المحاسبة المختص يسمح بتبويب تلك الأصول ضمن فئة المتاح للبيع أو ضمن فئة المقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر إذا ما رغبت فى ذلك . 
ويمثل التلاعب فى شرط " النية والقدرة " هاجسا لدى واضعي المعايير المحاسبية لتعذر قياسه بسهولة الأمر الذى يتطلب توافر معلومات وبيانات ذات شفافية عالية . وقد استلزم الأمر رصد عقوبات صارمة على المنشأة التى يثبت تلاعبها عند تصنيف الاستثمارات ضمن هذه الفئة . ويتم الكشف عن نية المنشأة من خلال متابعة سلوكها فيما يتعلق بالتصنيف خلال الفترة السابقة، والمتابعة خلال الفترات التالية . لتأكيد أو نفى نية المنشأة فى الاحتفاظ بالأصل المالي حتى تاريخ الاستحقاق . 

2-3-2 العقوبـــات: 


فى حالة قيام المنشأة بمخالفة الضوابط المقررة لتصنيف الاستثمار ضمن فئة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وذلك من خلال التصرف بالبيع فى جزء من هذه الاستثمارات، أو إعادة تبويبها ضمن فئات أخرى، فلا يسمح لها بتبويب اى أصل مالي ضمن هذه الفئة خلال السنة التى حدثت فيها تلك المخالفة. ويستمر الحظر لمدة عامين متتالين، لضمان سلوك المنشأة فى هذا الشأن . وأثناء ذلك يتم إعادة تصنيف كل استثماراتها التى بوبتها ضمن هذه الفئة وتحويلها الى فئة الاستثمارات المتاحة للبيع، وبالتالي يتم تقييمها بالقيمة العادلة لها ، وذلك حتى تستطيع المنشأة أن تثبت أثناء فترات تالية، ومن خلال سلوك منهجي إعادة الثقة فى نواياها حيال تلك الأصول , ومن ثم يعاد السماح لها بالتبويب ضمن هذه الفئة . 

ومع ذلك فان عملية البيع قد لا تتسبب فى إفساد مكونات المحفظة المصنفة ضمن هذه الفئة فى الحالات الآتية : 

· أن يكون تاريخ الاستحقاق أو تاريخ استدعاء الأصل المالي قد أوشك أو أصبح قريبا (مثلا ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاستحقاق ). بحيث أن التغير فى أسعار الفائدة لا يؤثر جوهريا على القيمة العادلة للأصل المالي.
· أن يكون البيع أو إعادة التبويب قد تم بعد حصول المنشأة على كامل الأصل المالي، أو على جزء جوهري وهام من القيمة الأصلية للأصل المالي، من خلال جدول الآجال المرتبط به أو من خلال السداد المعجل , وقدر البعض 
 الجزء الجوهري بما نسبته 85 % على الأقل. 
· أن يكون البيع أو إعادة التبويب مرتبط بحدث استثنائي يفوق قدرة المنشأة على التحكم, وان هذا الحدث غير متكرر ولم يكن من الممكن للمنشأة توقعه بدرجة معقولة . 
بعد انتهاء فترة التطهير , وظهور نية الإدارة فى استخدام هذه الفئة مرة أخرى وتوافر الثقة فى تلك النية فانه يجب أن تظهر الأوراق المالية فى بداية إعادة التصنيف بالقيمة العادلة لها , وتصبح تلك القيمة فى ذلك التاريخ هي التكلفة المستهلكة الجديدة . 

2-4 القروض والمديونيات :
2-4-1 ضوابط وشروط التبويــب : 

تعتبر القروض والمديونيات أصولا مالية – غير مشتقة – لها تاريخ سداد محدد أو قابل للتحديد ويمكن تداولها ولكن لا توجد سوق نشطة للمتاجرة فيها . 


غالبا ما تمثل هذه الفئة القروض التى تمنحها المنشأة للغير بموجب عقود أو اتفاقيات أو معاملات . 

هذه القروض أو المديونيات هى القروض التى تنشئها الوحدة ابتداء.


أن تصنيف الأصول المالية من القروض والمديونيات التى تمنحها المنشأة للغير ضمن هذه الفئة هو أمر جوازي للمنشأة ولها أن تصنف تلك القروض والمديونيات ضمن فئة المتاح للبيع أو ضمن فئة الأصول المعترف بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بشرط بالنسبة للفئة الأخيرة أن يتم الاعتراف الأولى بها في الدفاتر بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر . 


ويحظر المعيار المحاسبي رقم (26) تصنيف بعض أنواع القروض والمديونيات ضمن هذه الفئة كما فى الحالات الآتية : 

· الأصول التى لن يستطيع حاملها – بصورة جوهرية – استرداد قيمة استثماره الاصلى فيها لاى سبب – عدا تدهور القيمة الائتمانية – وتصنف تلك الأصول باعتبارها متاحة للبيع .
· الأصول التى تم تبويبها كأصول محتفظ بها لأغراض المتاجرة، وتم الاعتراف بها أوليا بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر 
· الاستثمارات التى يتم اقتناؤها فى مجموعة أصول لا تعتبر إقراضا أو مديونيات، مثل الاستثمارات فى صناديق الاستثمار .
2-4-2 مشكلات فنية لفئة القروض والمديونيات : 
لا تنشأ كل القروض والمديونيات بمعرفة المنشأة وحدها ولكن فى الحياة العملية فقد تحصل المنشأة على استثمارات فى القروض والمديونيات بطرق مختلفة . 

وهو الأمر الذى يتطلب تحديد مدى توافقه مع متطلبات تطبيق المعيار المصري رقم (26) فى هذا الشأن . أن بعض الحالات يمكن أن تدرج أو تلحق بالقروض المنشأة وحالات أخرى تعتبر قروضا منشأة ولكن بشروط وذلك علي النحو التالي : 
 

· اشتراك المنشأة مع آخرين فى تقديم قرض أو اكتساب مديونية يعتبر قرضا منشأ مادام قد تم اكتسابه فى تاريخ قيام الآخرين بإنشاء القرض . 
· القروض المصرفية المجمعة أو المشتركة تعتبر قرضا منشأ.  
· القروض المكتسبة بواسطة اندماج يعتبر بالنسبة للشركة الدامجة قرضا منشأ بشرط أن يكون قد سبق تصنيفه بنفس الطريقة بواسطة المنشأة المندمجة , حيث لا يترتب على إدماج شركة ما إعادة تصنيف القروض المنشأة باعتبارها قروضا مشتراة . 
وفى غير تلك الحالات لا تعتبر القروض المشتراه قروضا منشأة وتصنف ضمن فئة الاستثمارات المتاحة للبيع أو المعترف بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بحسب الأحوال. 

2-5 الأصول المالية المتاحة للبيع 


هى أصول مالية – غير مشتقة – تم تصنيفها عند الاعتراف الأولى بها باعتبارها أصولا متاحة للبيع . 


أن كل أنواع الاستثمارات فى الأوراق المالية الخاصة بحقوق الملكية – عدا المصنفة على إنها للمتاجرة وجوبا – هى أصول متاحة للبيع , وتثبت بالقيمة العادلة . بل أن اى أصل مالي لم يدرج ضمن فئة المعترف به بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ولم يعترف به ضمن فئة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو ضمن فئة القروض والمديونيات يتم تصنيفه ضمن هذه الفئة , الأصول المالية المتاحة للبيع . 

3-6 التحويل بين فئات الاستثمارات 


الافتراض الاساسى هو عدم التحويل بين الفئات الأربع لتبويب الأصول المالية . حيث يجب أن تكون إدارة المنشأة قد اختارت تبويب استثماراتها فى الأصول المالية ضمن الفئات المختلفة وفقا لسياسة موضوعية ومنهجية مناسبة . ولكن فى الحياة العملية قد لا تسير الأمور على هذا النحو، فقد يتم إجراء تحويلات اختيارية أو إلزامية . 

التحويلات الإلزامية 

هى التحويلات التى تتم من فئة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق الى فئة الاستثمارات المتاحة للبيع فى حالة تخلف احد الضوابط المقررة للتبويب حتى تاريخ الاستحقاق. 

التحويلات الاختيارية 


وهى التى تتم نقلا من فئة المتاح للبيع الى فئة المحتفظ بها حتى ميعاد الاستحقاق، وذلك بعد الانتهاء من فترة التطهير المقررة بالمعيار والتأكد من سلوك المنشأة والثقة فى نيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق . 


ولا يجيز المعيار إعادة تبويب أي أداة مالية من أو إلي مجموعة الأدوات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر أثناء الاحتفاظ بها أو إصدارها. 

إن أهمية تبويب الاستثمارات المالية تنعكس على المعالجة المحاسبية لها وذلك على النحو الذى نناقشه فى المبحث التالي. 

المبحث الثالــث

القياس المحاسبــــي
ــــــــــ 

3-1 مقدمــة 

نتناول في هذا المبحث بعض أهم المشكلات التي تواجه المحاسبين لدي قيامهم بالاعتراف بالأصول المالية عند الاقتناء، وأثناء فترة الاحتفاظ بالأصل ، وغني عن البيان أن أحد أهم الأسس لقياس تلك الاستثمارات سواء في مرحلة الاعتراف الأولي بها أو عند القياس اللاحق لها ( عند إعداد القوائم المالية في نهاية كل فترة محاسبية ) هو التصنيف الذي تم تبويب الأصل المالي علي أساسه .


إن الاعتراف الأولي بالأصل المالي يتطلب تحديد عنصرين : 

الأول : القيمة التي يتم الاعتراف بها بالدفاتر. 

الثاني : الفئة التي يبوب فيها الأصل المالي.


وفي ضوء ذلك يتم إجراء التسويات المحاسبية اللازمة عند القياس الأولي. وعند القياس اللاحق فإن المعالجة المحاسبية ترتبط ارتباطا وثيقا بالفئة التي ينتمي إليها الأصل المالي من فئات التبويب الأربع سالف الإشارة إليها في المبحث الثاني.


ونتناول في هذا المبحث المعالجة المحاسبية للأصول المالية في مرحلتي الاعتراف الأولي، والقياس اللاحق ، والمشكلات التي قد تصادف البعض في المرحلتين إضافة إلي معالجة خسائر الاضمحلال للأصول المالية طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (26) الأدوات المالية : الاعتراف والقياس.

3-2 الاعتراف الأولـــي 

من المقرر طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (26) أن يتم القياس الأولي للاستثمار أو الاقتناء بالتكلفة ، مع إعادة قياسه لاحقا نهاية كل فترة يعد عنها القوائم المالية وقد لا تبدو الأمور بهذه البساطة .. حيث تثور بعض القضايا الفنية عند قياس التكلفة وذلك علي النحو التالي: 

3-2-1 التكلفة عند القياس المبدئي 

أن التكلفة التي يتم بها الشراء تمثل القيمة العادلة وقت الشراء، ويتم الاعتراف بها وإثباتها بالدفاتر في تاريخ الشراء. وتتضمن التكلفة كل من سعر الشراء مضافا إليها تكاليف المعاملة مثل عمولة الشراء ولا يجوز أن تتضمن التكاليف أي من البنود التالية : 

· علاوة أو خصم الإصدار. 

· فوائد القروض التي تحصل عليها المنشأة لتمويل عملية الشراء. 
· نصيب الاستثمار المالي من المصاريف الإدارية العامة. 
ومن ثم تصبح التكلفة هي سعر الشراء مضافا إليها تكلفة المعاملة ولا يتم فصلهما وتسري عليهما نفس المعالجات المحاسبية. 


وقد يحدث ان يتم الاستحواذ علي الأصل المالي مقابل تقديم اصول أخرى مثل العقارات أو أدوات مالية أخرى مستثمر فيها، وفي هذه الحالة يكون الاعتراف المبدئي للأصول المستحوذ عليها بالقيمة العادلة للأصول المتنازل عنها ، وفي ظل غياب المعلومات الكافية عن القيمة العادلة لها يمكن استخدام القيمة العادلة للأصول المالية المقتناه أو المستحوذ عليها، والاعتراف بها مباشرة بالدفاتر. 

3-2-2 التغيرات خلال فترة التسويــة 


عند شراء أوراق مالية يظهر لدينا أكثر من تاريخ لاثبات تلك المعاملة،
أولهما : تاريخ تنفيذ الصفقة ويسمي تاريخ المتاجرة، وهو تاريخ التعامل وسداد أو استحقاق سداد القيمة.

ثانيهما : تاريخ نقل الملكية للصفقة، ويسمي تاريخ التسوية وتحويل القيمة إلي البائع. 


يجب علي المنشأة تحديد واختيار سياسة لاثبات قيمة الأصل المالي إما علي اساس تاريخ الشراء (المتاجرة)، أو علي أساس تاريخ نقل الملكية (التسوية)، مع الاستمرار بالعمل وفقا لتلك السياسة لكافة الأوراق المالية.


تختلف فترة التسوية من سوق إلي آخر ، وقد تكون فترة يوم أو أكثر وفي ظل سوق نشط لتداول الأوراق المالية فإن التغيرات في الأسعار تكون سريعة ومتلاحقة وقد تكون مؤثرة خلال فترة التسوية لاسيما في الأسواق الناشئة – وتختلف معالجة  التغييرات علي السعر بأختلاف الفئة التي يتم تصنيف الورقة المالية علي أساسها وذلك علي النحو التالي:

· الأوراق المالية المصنفة ضمن فئة الاستثمارات المعترف  بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ويتم حساب التغيرات في القيمة وترحل إلي قائمة الدخل .

· الأوراق المالية المصنفة ضمن فئة الأصول المالية المتاحة للبيع؛ يتم حساب التغيرات في القيمة خلال فترة التسوية ويتم اثباتها ضمن حقوق الملكية. 
· الأوراق المالية المصنفة ضمن فئة الأصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق يتم إهمال أي أثر للمتغيرات في قيمتها خلال فترة التسوية.
3-2-3 الشراء المتعدد للورقة الماليـة 

قد تقوم المنشأة بشراء نوع معين من الأوراق المالية علي دفعات متتالية وباسعار مختلفة ، وقد يتم أيضا بيع كميات من تلك الورقة خلال الفترة التي تم الشراء خلالها أو بعدها وفي هذه الحالة يمكن استخدام متوسط التكلفة للمشتريات المتعددة من نفس الورقة المالية أو استخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا في تحديد تكلفة الاستثمارات في تاريخ بيعها. 

3-2-4 شراء مجموعة أوراق ماليـــة  


في بعض الأحيان يقوم المستثمر بشراء كمية من أوراق مالية متنوعة بسعر إجمالي مما يتطلب إعادة توزيع التكلفة علي الأوراق المالية المتنوعة بطريقة عادلة علي النحو التالــي : 

· إذا كانت القيم العادلة ( اسعار السوق ) لتلك الأوراق المالية متاحة لكل نوع علي حدة من الأوراق المالية، فإنه يمكن تخصيص هذه التكلفة الاجمالية علي أساس القيم العادلة النسبية لهذه الأوراق .

· إذا كان سعر السوق متاحا لأحد الأوراق ولكن غير متاح لأوراق أخرى، فإننا نعترف بسعر السوق المتاح لأحد الأوراق وتوزع باقي التكلفة علي الأوراق الأخرى. 
· إذا لم يكن سعر السوق متاح لأي من الأوراق في تاريخ الاقتناء، فإن عملية توزيع التكلفة علي الأوراق تؤجل لحين اتاحة قيمة أحد هذه الأوراق علي الأقل ، أو لحين بيع أحد الأوراق ايهما اقرب. وفي الحالة الأخيرة يطرح المبلغ المحصل من البيع من التكلفة الاجمالية للاقتناء، والباقي يمثل تكلفة الأوراق الأخرى. 
بعد تحديد التكلفة التي يتم إثبات الأصل المالي علي اساسها بالدفاتر تقوم المنشأة باختيار الفئة التي يتم تبويب الاستثمار المالي علي أساسها في ضوء معايير المحاسبة ورغبة إدارة المنشأة.

أن التبويب عند الاعتراف الأولي يمثل أهمية بالغة لما له من اثر علي القياس اللاحق للأصل المالي وفي ظل القيود المفروضة علي التحويل بين فئات التبويب الأربعة.
3-3 القياس اللاحـــق  

3-3-1 القواعــد العامــــة  


عند إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية يتم إعادة قياس بنود الميزانية طبقا لما تقضي به معايير المحاسبة المصرية .. وبالنسبة للأصول المالية؛ فإنه يتم قياسها عند إعداد القوائم المالية بالقيمة العادلة لها في تاريخ إعداد تلك القوائم وذلك فيما عدا . 

أ – القروض والمديونيات التي يسري عليها هذا التعريف والمبوبة ضمن هذه الفئة يتم إعادة قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام سعر الفائدة الفعلي.

ب- الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي استوفت الشروط والضوابط المقررة بالمعيار المحاسبي (26) مصري وتم تبويبها ضمن هذه الفئة فيتم إعادة قياسها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

ج- الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق مسجل بالبورصة، وليس لها سوف نشط، ويتعذر قياسها بطريقة يعتمد عليها فإنه يتم قياسها بالتكلفة وجوبا. 


باقي الأصول المالية ضمن فئة الاستثمارات المتاحة للبيع، أو ضمن فئة المعترف بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر فيتم إثباتها عند القياس اللاحق لها بالقيمة العادلة علي النحو التالي :

· فئة الاستثمارات المتاحة للبيع : يتم الاعتراف بفروق التقييم ضمن حقوق الملكية. 
· فئة المعترف بها بالقيمة العادلة من خلال : يتم الاعتراف بفروق التقييم في قائمة الدخل الأرباح والخسائر.

وتجدر الإشارة إلي أن المعالجة المصرية لفروق التقييم لفئة الاستثمارات المتاحة للبيع تختلف عن المعالجة المحاسبية الدولية لها حيث أن معيار المحاسبة الدولي رقم (39) يقضي بالسماح للمنشأة بمعالجة تلك الفروق إما ضمن قائمة الدخل وهي المعالجة القياسية وإما ضمن حقوق الملكية وهي المعالجة المسموح بها. 

3-3-2 المعالجة المحاسبية للسنـدات: 


تمثل السندات أحد الأنواع التي يمكن إدراجها ضمن فئة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وذلك إذا توافرت شروط التصنيف ضمن هذه الفئة ونشير إلي أن هذه السندات نفسها تتضمن أشكال مختلفة منها : سندات وأذون الخزانة – السندات التي تصدرها الشركات المساهمة لتمويل أنشطتها – صكوك التمويل – الأوراق التجارية .. ولا تعتبر الحسابات المدينة التجارية وحسابات الأقراض للغير ضمن السندات لأنها لا تستوفي شروط تعريف الورقة التجارية. 


ويتم إجراء القياس اللاحق للسندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بسعر الفائدة الفعلي ومع مراعاة خصم أو علاوة الاصدار وذلك علي النحو الذي نوضحه في المثال التالي: 

مثال : قامت الشركة " د " في 1/1/2005 بشراء سندات في الشركة " ص " بعدد 1000 سند بقيمة اسمية 200 ألف جنيه وبمعدل عائد سنوي 8% يصرف كل 6 شهور في 1 يناير ، 1 يوليو من كل عام وبلغت تكلفة الشراء نحو 184500 جنيه ، وتستحق السندات في 1/1/2010 وأن معدل الفائدة الفعلي هو 10% 

الاعتراف الأولي 

يتم تسجيل الاستثمار في السندات بالتكلفة الفعلية ( سعر الشراء + مصاريف الشراء )  

184500 من حـ / أوراق مالية مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق 



    184500      إلي حـ / النقديـة 

القياس اللاحــق 


يتم حساب التكلفة للسند لدي كل نهاية فترة محاسبية وذلك باستخدام سعر الفائدة الفعلي علي التكلفة الحقيقية للاستثمار وليس القيمة الاسمية له. و يتم الحساب على النحو التالى.
	1

التاريــخ
	2

النقدية المحصلة

القيمة الاسمية × سعر الفائدة
	3

ايراد العائد

بسعر الفائدة الفعلي

التكلفة الفعلية× سعر الفائدة الفعلي
	4

استهلاك خصم

السندات

(3 – 2)
	5

تكلفة الاستثمار

في السندات بالدفاتر

(5 + 4)

	1/1/2005
	-
	-
	-
	184500

	1/7/2005
	8000
	9225
	1225
	185725

	1/1/2006
	8000
	9286
	1286
	187011

	1/7/2006
	8000
	9351
	1351
	188362

	1/1/2007
	8000
	9418
	1418
	189780

	1/7/2007
	8000
	9489
	1489
	191269

	1/1/2008
	8000
	9563
	1563
	192832

	1/7/2008
	8000
	9642
	1642
	194474

	1/1/2009
	8000
	9724
	1724
	196198

	1/7/2009
	8000
	9810
	1810
	198008

	1/1/2010
	8000
	9992
	1992
	200000

	
	80000
	95500
	15500
	



أما السندات التي لا تتوافر شروط تبويبها ضمن الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، فيتم تبويبها إما ضمن فئة الاستثمارات المتاحة للبيع، أو ضمن فئة المعترف بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر إذا ما توافرت رغبة إدارة المنشأة. وفي الحالتين يتم القياس اللاحق بالقيمة العادلة للسند في تاريخ إعداد القوائم المالية.

3-3-3 القروض والمديونيـــات :


تقاس الأدوات المبوبة كقروض ومديونيات بالتكلفة المستهلكة دون النظر في نية المنشأة للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق . وتسري عليها القياس اللاحق بالتكلفة المستهلكة، أي بعد استبعاد المبالغ المسددة من أصل القرض أو الدين بعد تسويته بالاستهلاك المجمع باستخدام سعر الفائدة الفعلي ، وإذا كان سعر الفائدة الفعلي يتساوي مع سعر الفائدة الأسمي فإن التكلفة المستهلكة تقاس فقط بطرح قيمة القرض أو الدين سابق الاعتراف به ناقصا المبلغ المسدد منه حتى تاريخ اعداد المركز المالي .

3-3-4 الاستثمارات في حقوق الملكيــة 

لا مجال للاختيار.. فالقياس اللاحق للأصول المالية التي تمثل حصة في الملكية مثل الأسهم يتم بالقيمة العادلة لها علي النحو سالف الإشارة إليه أما الأوراق المختلطة التي تمثل في جزء منها حقوق ملكية، وفي بعض شروطها تمثل دائنية مثل السهم الممتاز أو السندات القابلة إلي التحويل إلي اسهم عادية ، فالعبرة دائما بجوهر الأداة المالية وليس شكلها القانوني. 
 

3-4 الانخفاض في قيمة الأصول المالية ( الاضمحلال ) 
                           يقصد بانخفاض قيمة الأصل أن تصبح قيمته الدفترية أكبر من قيمته التقديرية القابلة للاسترداد أو أكبر من قيمته البيعية.

3-4-1 حساب الاضمحـــلال :


يجب مراعاة التأكد من أن الأصول المالية المدرجة بالدفاتر لا تعاني من انخفاض في قيمتها، وبصفة عامة يجب دراسة موقف اضمحلال الأصل المالي في نهاية كل فترة محاسبية أو إذا بدت بعض أو كل الظواهر الآتية : 
   
· حدوث تدهور جوهري في الجدارة الائتمانية للجهة مصدره الأصل المالي. 

· حدوث خرق فعلي لعقد ما مثل العجز عن سداد الفائدة. 
· ارتفاع احتمال حدوث افلاس أو مصاعب مالية شديدة. 
· اختفاء سوق نشط لأصل ما نتيجة مصاعب مالية. 
أن أي من هذه الظواهر يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند دراسة انخفاض قيمة الأصول المالية إلا أنها غير كافية لاعتبار أن الأصول المالية قد انخفضت قيمتها ويتم حساب خسارة الاضمحلال علي النحو التالي : 

أ – الأصول المالية المثبتة بالتكلفة .

    * القروض والمديونيات والأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

خسارة الاضمحلال = القيمة الدفترية للأصل – القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة الفعلي المحسوب عند الاعتراف الأولي بالأصل.
    * حقوق ملكية بالتكلفة :

خسارة الاضمحلال = القيمة الدفترية للأصل – القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة للاستثمار المشابه.

ب -  الأصول المتاحة للبيع 



يظهر اضمحلال تلك الأصول من خلال انخفاض القيمة العادلة لها ، ويتم حساب خسائر الاضمحلال كما يلـي : 

تكلفة الاقتناء ( بالصافي ) – القيمة العادلة بعد خصم أي خسائر اضمحلال سبق الاعتراف بها في قائمة الدخل. 

ج -  الأصول المقتناه للمتاجرة 


خسارة الاضمحلال لها تظهر مع كل إعادة قياس لها، حيث أنها تقوم كل فترة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بشكل دوري. 

3-4-2 المعالجة المحاسبية للاضمحلال 


يقضي المعيار المصري رقم (26) الأدوات المالية :  الاعتراف والقياس  بأن تعالج خسائر الاضمحلال في الأصول المالية علي النحو التالي : 

أ -  الأصول المالية المقتناه بالتكلفة 

يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل مباشرة أو باستخدام مخصص. ويتم الاعتراف بخسارة الاضمحلال في حساب الأرباح والخسائر.
إذا ما تبين ارتفاع قيمة الأصل السابق حساب خسائر الاضمحلال عنه في فترة سابقة ، وتبين وجود علاقة موضوعية بين الخسارة السابق الاعتراف بها وبين الزيادة في الوقت الحالي فإنه يتم رد خسارة الاضمحلال بنفس الطريقة التي تم الاعتراف بها سابقاً، إما مباشرة علي حساب الأصل، أو من خلال إجراء تسوية علي حساب المخصص.
في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد القيمة الدفترية الجديدة عن التكلفة المستهلكة في تاريخ الاعتراف بخسائر الاضمحلال، وذلك كأن لم يكن قد تم حساب تلك الخسارة.
ويتم الاعتراف بالرد بقائمة الدخل.    
أما بالنسبة لأدوات حقوق الملكية المثبتة بالتكلفة فلا يجوز رد خسائر الاضمحلال بالنسبة لها.
ب -  الأصول المتاحة للبيـع 


بعد حساب الخسارة المجمعة المثبتة ضمن حقوق الملكية يتم استبعادها، والاعتراف بها في قائمة الدخل إلي الحد الذي تتساوي عنده القيمة المثبتة بالدفاتر مع القيمة العادلة للأصل المالي.

إذا ارتفعت القيمة العادلة لهذه الفئة خلال الفترات التالية علي حساب خسارة الاضمحلال فيتم معالجتها كما يلـي : 

· أدوات الدين :  يتم الاعتراف بالزيادة بقائمة الدخل. 

· أدوات حقوق الملكية :  لا يتم رد أي زيادة في هذه الحالة.
المبحث الرابع
أثر الأزمة المالية العالمية علي نموذج 

القيمة العادلة وتبويب الاستثمارات

ــــــــــــــ

4-1- أسباب ومظاهر الأزمة الماليـــة. 


بدأت الأزمة المالية العالمية أولا في مجال العقارات، وعرفت باسم أزمة الرهن العقاري، حيث ترتب علي توسع البنوك والشركات العقارية في منح تسهيلات للأفراد بضمان ممتلكاتهم العقارية من دون ضمانات كافية، مع التساهل في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء أن أخذت قيم العقارات ومعها اسهم الشركات العقارية في الارتفاع المطرد منذ العام 2000 . وسري الأمر علي الولايات المتحدة والاقتصاديات المرتبطة بها ، بل أن نمو وازدهار السوق العقاري جعل الاستثمارات العقارية من أفضل أنواع الاستثمار النشط وأكثرها ربحية. 


ومع تصاعد الفقاعة العقارية والتي بلغت ذروتها نهاية عام 2006 بدأت قيم العقارات في التدهور مع مطلع عام 2007 الأمر الذي قلل من قدرة الأفراد المقترضين بضمان عقاراتهم علي سداد مديونياتهم بسبب تفاعل عوامل عديدة. 
 وتزايد المعروض من العقارات لتواصل مسلسل الانهيار في قيمتها السوقية. 


وبسبب تعثر المقترضين عن سداد ديونهم، تضررت المصارف الدائنة والشركات العقارية، وتدهورت أرباحها، وهبطت أسعار أسهمها في البورصة؛ بل وبدأت بعض المصارف والشركات في إشهار إفلاسها خلال عام 2007 . 


إن تعثر سداد القروض وفقد الأفراد لممتلكاتهم العقارية المرهونة لضمان تلك القروض ، إضافة لتدهور النشاط بالبنوك العقارية وتدهور أسعارها بالبورصة أدي إلي انخفاض القدرة الشرائية للأفراد الأمر الذي انعكس سلبا علي كافة نواحي الاقتصاد الأمريكي ومن بعده الاقتصاد العالمي كافة والذي يرتبط ارتباطا هاما مع الاقتصاد الأمريكي وأن بدا أن نسب التدهور عالميا تفاوتت حسب درجة الارتباط بالاقتصاد الأمريكي. 


إن محاولات الانقاذ ومعالجة الأزمة تلازمت مع بداية الأزمة مطلع عام 2007 وأن بدا أن تلك المحاولات غير كافية حيث تمثلت في ضخ الولايات المتحدة لنحو 24 مليار دولار والاتحاد الأوروبي لنحو 96 مليار يورو وكذا فعلت اليابان وسويسرا. 


لم يتوقف الانهيار الحاد والسريع في الاقتصاد المالي العالمي ودخل العالم عام 2008 والأمر يسير من سئ إلي الأسوأ لقد كانت الأزمة من العمق بحيث باتت تتطلب حلولا مثيرة وقوية. وتوالي مشهد إفلاس البنوك في أمريكا وأوروبا. 

4-2- البعد المحاسبي للأزمة المالية العالميـة : 

تطور الأمر من مجرد أزمة مالية إلي ما هو ابعد من ذلك. وبدأ يأخذ بعدا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأحست الدول الكبرى بخطورة الأوضاع وعقدت مجموعة العشرين 
 اجتماعا بتاريخ 15/11/2008 لمناقشة الأزمة وطرح الحلول لها ولقد بدا أن الاقتصاد الأمريكي ومعه الاقتصاد العالمي يعاني من خلل هيكلي لا يمكن مواجهته من خلال خطط وتدابير ظرفية أو من خلال قرارات حذرة خجولة ، وتم طرح حلول كان من بينها الحد من استخدام الأدوات المالية المعقدة وقليلة الشفافية ومنع تداولها بالأسواق المالية. 

لقد أصبحت الأدوات المالية أحد محاور النقاش في أسباب الأزمة وطرح الحلول بشأنها ودارت مناقشات حول التأثير السلبي لمعايير المحاسبة الدولية والأمريكية علي الأزمة العالمية بل أن البعض قد اتهم معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بأنها أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة، خاصة معيار الأدوات المالية وهو الأمر الذي دعا جورج ماكين – مرشح الرئاسة في الولايات المتحدة - حينئذ - وبمشاركة 60 عضوا من أعضاء الكونجرس إلي المطالبة بوقف العمل بالمعيار  157 FAS الأمريكي  
  ( المقابل للمعيار 39 دولي والمعيار 26 مصري ) ولو بصفة مؤقتة وذلك بزعم أن تطبيق المعيار ساهم في تضخيم غير مبرر لقيم العقارات ومن ثم قيم القروض العقارية الممنوحة من بنوك الاستثمار وما ترتب عليه من تضخيم قيم السندات العقارية التي أدت إلي حدوث أول حلقات الأزمة وانهيار البنوك. 

وفي خضم الجدل الدائر حول هذا الأمر قام اتحاد المستثمرين العالميين 
 بإجراء استقصاء حول معايير القيمة العادلة، شارك فيه 597 مستثمر. أظهر الاستقصاء أن نسبة 79% من المشاركين لا يؤيدون التوصية بوقف التعامل في معايير القيمة العادلة، وأن 85% من المشاركين يعتقدون أن إيقاف استخدام معايير القيمة العادلة من شأنه التأثير مباشرة علي مدي الثقة بالنظام البنكـي . 

وأصدر رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية سير ديفيد تويدي مذكرة لعرضها علي لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطاني بتاريخ 11/11/2008 تضمنت أهم النقاط التالية : 

· أن السبب الحقيقي للأزمة المالية يعود إلي الممارسات الخاطئة التي اتبعت في عمليات الأقراض .. وقد اقتصر دور المحاسبة علي اظهار أثر تلك الممارسات. 

· لم يكن لمعايير القيمة العادلة دور في الأزمة المالية سوي أنها أظهرت الخسائر الحقيقية ولكنها لم تساهم فيها ولو كان هناك محاولة لاخفاء الشفافية من خلال عدم استخدام معايير القيمة العادلة لساهم ذلك في تأجيل ظهور الخسائر وليس منعها. 
· يجب الاستمرار في تطبيق معايير القيمة العادلة وبشكل مكثف عن ذي قبل وبغض النظر عن أي أزمات، لأنها تضفي الشفافية علي معلومات القوائم المالية .. وفي حالة عدم تطبيقها سوف يفقد المستثمر الثقة في تلك القوائم. 
· في ظل الأزمة اهتم مجلس معايير المحاسبة بأمرين:
أ – تطوير معايير دولية تهدف إلي تحقيق شفافية عالية جدا للقوائم الماليـة . 

ب- إصدار ما هو ضروري من آليات لقياس القيمة العادلة في ظل الأسواق غير النشطة.
· أن الهدف من معايير المحاسبة ليس توفير الاستقرار المالي ولكن الالتزام بها يؤدي إلي ذلك بشكل مباشر. 
· أن مجلس المعايير قد انتهي إلي أهمية طرح دليل ارشادي وإجراء تعديلات علي المعايير الحاليـة . 


وقد استتبع ذلك عدد من الدراسات التي أكدت منطق رئيس لجنة معايير المحاسبة الدولية من ذلك الدراسة الإحصائية المهمة التي قام بها د. أحمد مطر ( عميد الدراسات العليا وأستاذ المحاسبة بجامعة الشرق الأوسط بالأردن ) وآخرين 
 وشارك فيها 236 شخصا منهم 140 مراجع حسابات ، 66 مدير مالي ، 30 وسيط مالي. وانتهت إلي نتيجة مفادها إجماع أغلب المشاركين في الاستقصاء علي عدم مسئولية القيمة العادلة كنموذج لقياس الأصول والاستثمارات عن الأزمة المالية، وأن المسئول عن الأزمة هو الفساد المالي والإداري والممارسات الخاطئة، وأن العلاج يتضمن الاستمرار في استخدام القيمة العادلة. 

4-3- التعديلات علي معيار الأدوات الماليــة : 


مع نشوب الأزمة المالية بات واضحا أن ترجمة آثارها في الدفاتر في ضوء ما تقضي به المعايير المحاسبية سوف يرتب عواقب وخيمة في بعض التطبيقات لاسيما في ظل صرامة المعايير تجاه إعادة تبويب الاستثمارات المالية علي الشكل السابق عرضه في المبحث الثاني. 


وقد بدا واضحا أن تطبيق المعايير بصرامة في ظل الأزمة العالمية يعني اعتراف عديد من المنشآت بخسائر هائلة في قائمة الدخل نتيجة لتدهور أسعار الأوراق المالية وانهيار البورصات العالمية وبما لا يعكس القيمة الحقيقية أو العادلة لتلك الأوراق المالية.


كان من المهم تدخل لجنة المعايير الدولية لإصدار تشريع محاسبي يتعامل مع تلك الظروف حيث اصدر في أكتوبر 2008 تعديلات لمعايير القياس والافصاح عن الأدوات المالية بغرض مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. 


وعلي المستوي المحلي صدر قرار وزير الاستثمار رقم 234 لسنة 2008 بتاريخ 4/11/2008 بشأن تعديل بعض معايير المحاسبة المصرية كما صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2100 لسنة 2009 بتاريخ 27/8/2009 بشأن تعديل بعض معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد. 

4-3-1- تخفيف القيود علي إعـادة التبويــب : 


كان مطلوبا أن تخفف التعديلات من صرامة القيود علي إعادة التبويب لاسيما لفئة الأصول المالية التي تم الاعتراف الأولي بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. 


حيث ينص البند 50 من المعيار المصري رقم (26) علي : 

"لا تقوم المنشأة بإعادة تبويب أية أداة مالية إلي أو من مجموعة الأدوات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر أثناء الاحتفاظ بها أو إصدارها " . 


وتيسيرا علي الشركات بالسماح لإدارتها ببعض المرونة فقد تناولت التعديلات إضافات للبند (50) من المعيار المصري وذلك علي النحو التالـي : 

· السماح بإعادة تبويب الأصول المالية التي سبق الاعتراف بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر إذا لم يعد الغرض من الاحتفاظ بها هو البيع أو إعادة الشراء في المستقبل القريب ، وذلك علي الرغم من أنه قد تم اقتناؤها اساسا بغرض بيعها أو إعادة شرائها في المستقبل القريب، وهذه المعالجة المسموح بها تكون في الحالات النادرة والتي فسرها المعيار بأنها تكون ناتجة عن حدث منفرد من غير المعتاد ومن غير المحتمل تكرار حدوثه في المستقبل القريب. 

· السماح بإعادة تبويب الأصول المالية التي يتوافر فيها تعريف القروض والمديونيات والسابق إثباتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وذلك بالنقل من هذه الفئة إلي فئة القروض والمديونيات وذلك بشرط توافر النية والقدرة لدي المنشأة علي الاحتفاظ بتلك الأصول المالية خلال المستقبل القريب أو حتى تاريخ الاستحقاق. 
· السماح بإعادة تبويب الأصول المالية المبوبة ضمن مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع والتي يسري عليها تعريف قروض ومديونيات بالنقل من فئة الأدوات المالية المتاحة للبيع إلي فئة القروض والمديونيات بشرط أن يتوافر لدي المنشأة القدرة والنية علي الاحتفاظ بالأصل المالي خلال المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاق. 
وفي جميع الأحوال أكدت تلك التعديلات علي ما يلي : 

أ – لا يزال الحظر قائما بشأن عدم جواز إعادة تبويب أية أداة مالية نقلا إلي مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. 

ب- أي أرباح أو خسائر سبق الاعتراف بها لا يتم ردها عند إعادة تبويب الأصول المالية طبقا لمتطلبات التعديل. 
4-3-2- المعالجة المحاسبية للأصول المالية المعاد تبويبها : 


توجب التعديلات إثبات الأصول المالية المعاد تبويبها ضمن الفئة المحول إليها بعد تقييمها بالقيمة العادلة لها في تاريخ إعادة التبويب وتصبح القيمة العادلة للأصل المالي هي التكلفة أو التكلفة المستهلكة الجديدة بحسب الأحوال. 
4-3-2-1- الأرباح والخسائر التي سبق الاعتراف بها من خلال الأرباح والخسائر: 


عند إعادة التبويب وتقييم الأصل المالي بقيمته العادلة فإنه لا يتم رد أي أرباح أو خسائر سبق الاعتراف بها من قبل في الأرباح والخسائر. أما الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة التقييم فتعالج طبقا للمعالجة المحاسبية للفئة التي تم النقل إليها . 
4-3-2-2- الأرباح والخسائر التي سبق الاعتراف بها في حقوق الملكية:


عند إعادة التبويب نقلا من فئة الأصول المالية المتاحة للبيع إلي فئة القروض والمديونيات فإن الأرباح والخسائر المجمعة ضمن حقوق الملكية والظاهرة في تاريخ إعادة التبويب يتم معالجتها طبقا لما يقضي به البند رقم 54 من المعيار المصري رقم (26) والذي يفرق ما بين حالتين: 

الحالة الأولي
: إذا كان الأصل المالي له تاريخ استحقاق ثابت فإنه يتم استهلاك الأرباح والخسائر المجمعة علي مدار العمر المتبقي للأصل المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، كما يتم استهلاك الفرق ما بين القيمة العادلة (القيمة فى تاريخ إعادة التبويب) للأصل والقيمة الاسمية له علي مدار العمر المتبقي للأصل بالفائدة الفعلية كما هو الحال في استهلاك علاوة أو خصم الإصدار. 

الحالة الثانية : إذا لم يكن للأصل المالي تاريخ استحقاق ثابت يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر المجمعة ضمن حقوق الملكية عند البيع أو التصرف في الأصل. 

وفي جميع الأحوال إذا ما تبين اضمحلال الأصل المالي فإنه يتم الاعتراف في قائمة الدخل بأية أرباح أو خسائر سبق إدراجها ضمن حقوق الملكية. 

أهم النتائج والتوصيات
أولا: أهم النتائج
· أن معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات برقم 1570 لسنة 2006 قد مثلا منعطفا هاما ومفصليا في مجال التطبيقات المحاسبية في مصر وذلك لاعتمادهما تقديم مفاهيم محاسبية جديدة وتغيير لبعض المفاهيم التقليدية. 

· من المفاهيم التي هجرتها هذه المعايير تقسيم الاستثمارات إلي طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
· أظهرت المعايير المصرية اهتماما واضحا بمفهوم القيمة العادلة لم يعد معه مفهوم التكلفة التاريخية من المبادئ المحاسبية التي تلقي قبولا عاما. 
· أن أهم تطبيقات نموذج القيمة العادلة يتمثل في تطبيقات الأدوات المالية التي تناولها المعيار المصري رقم (26) ، لاسيما قياس الأسهم العادية بالقيمة العادلة إما من خلال الأرباح والخسائر أو من خلال حقوق الملكية بحسب الأحوال. 
· أن السندات بأنواعها والتي تستوفي شروط التبويب ضمن فئة المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق يمكن تصنيفها ضمن فئة المتاجرة ، أو فئة المتاح للبيع ، طبقا للشروط والضوابط المقررة وفي ضوء رغبة المنشأة. 
· أن معيار المحاسبة المصري رقم (26) قد خرج مرتين – علي الأقل – عن المعيار الدولي رقم (39) وذلك علي النحو التالي : 
أ – يعالج المعيار المصري التغيرات الناتجة عن إعادة قياس الأصول المالية المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية علي حين يسمح المعيار الدولي بمعالجتها أولا ضمن قائمة الدخل أو ثانيا ضمن حقوق الملكية بشرط ثبات المعالجة من فترة إلي أخرى. 
ب- لا يسمح المعيار المصري بالتحويل من أو إلي فئة الأصول المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة علي حين يسمح المعيار الدولي بالتحويل من فئة المتاح للبيع إلي فئة المتاجرة ولا يسمح بالعكس.  
· يمكن دراسة وجود فئة خامسة لتبويب الأصول المالية ، وهي تلك الفئة التي تتضمن أدوات حقوق ملكية ليس لها سوق نشطة ويتعذر تحديد قيمة عادلة لها بدقة ، حيث يتم قياسها بالتكلفة عند الاعتراف الأولي بها وعند القياس اللاحق لها. 
· عدم توفير المعايير لآليات كافية وملائمة لقياس القيمة العادلة خارج نطاق السوق النشط وأن أغلب الآليات المسموح بها تعتمد علي التقدير الشخصي. 
· مرونة المعايير فيما يتعلق بتبويب الأصول المالية حسب رغبة المنشأة وفي ظل الضوابط الخاصة بكل فئة مع التشدد في إعادة التبويب حرصا علي الشفافية. 
· استجابة المعايير المحاسبية للتغيرات الاقتصادية الحاصلة ، بإصدار تشريعات محاسبية للتيسير علي المنشآت في ظل تلك المتغيرات. 
ثانيا: التوصيات

التغيرات الجديدة والمثيرة التي أقرتها معايير المحاسبة المصرية تتطلب ما يلي : 
· الاهتمام الكبير بالتعليم المستمر علي كافة المستويات التنظيمية وليس فقط المستوي الرقابي الفني بل ومستوي الإدارة العليا. 
· أن الدورات التدريبية لشرح المعايير هي إجراء هام وليس كافيا ، حيث أنه في المؤسسات الكبيرة يكون للتعليمات الإدارية والمنشورات والكتب الدورية أثر هام في إبلاغ العاملين ببعض القضايا والمشكلات التطبيقية. 
· ضرورة الاهتمام بالتغذية العكسية في مجال التدريب نظرا لأن المشكلات التي قد تظهر عند التطبيق قد تؤثر علي التشريع المحاسبي. 
· من المهم حصر كافة المعالجات المحاسبية التي لم تأخذ بها المعايير المصرية عن المعايير الدولية لتكون أمام كافة الدارسين ، وطرحها للمناقشة وتحديد مدي مناسبتها للتطبيق حاليا ومستقبلا وأسباب الخروج عنها.
· الاهتمام بإعداد مشروع مناسب لشرح المعايير المحاسبية المصرية. 
· دراسة وضع آليات مناسبة وكافية لقياس القيمة العادلة خارج نطاق السوق النشط ، علي أن تقوم بتلك الدراسة كافة الجهات المسئولة عن التشريع المحاسبي في مصر.
قائمة المراجــــــع
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� -  د. محمد مطر وآخرين – العلاقة بين معايير القيمة العادلة والأزمة المالية العالمية – دراسة مقدمة إلي المؤتمر العلمي الثالث "  الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي اقتصاديات الدول " جامعة الإسراء الأردن – ابريل 2009 – صـ 5 .


� -  د. ظاهر شاهر القشي – مرجع سابق – صـ 4 .


� - د. محمد مطر وآخرين – مرجع سابق – صـ 6. 


� -  د. محمد مطر وآخرين – مرجع سابق – صـ 21 وما بعدها. 


� -  هذه المعالجة تمثل خروجا علي المعيار الدولي 39 الذي يسمح بإعادة التبويب من فئة المتاح للبيع إلي فئة المتاجرة ولا يقبل بالعكس .
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